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الدورة الرابعة لمجموعة العمل الحكومية مفتوحة العضوية الخاصة بتنظيم أنشطة الشركات العابرة للحدود وغيرها من مؤسسات الأعمال فى إطار القانون الدولي لحقوق الانسان
بيان وفد جمهورية مصر العربية
17 أكتوبر 2018

***
شكرا سيدى الرئيس، 
فى إطار الحوار والتفاعل البناء ومن أجل إثراء النقاش حول مشروع الصك القانوني الدولي يود وفد بلادى ابداء الملاحظات التالية على المواد محل النقاش: 

1. فيما يتعلق بالمادة العاشرة الخاصة بتحديد المسئولية القانونية، فنشدد على أهمية مراعاة عدم التعارض بين القوانين الوطنية وبنود الصك القانون الدولي، ومع إدراكنا لأهمية ومحورية تلك المادة فى مشروع الوثيقة إلا اننا نري أنها تحتاج الى مزيد من ضبط الصياغة لضمان التنفيذ الفعال لها فى المستقبل. فعلي سبيل المثال فإنه من المتعارف عليه فى عدد من القوانين الوطنية أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى ومن ثم فإن الصياغة الحالية للفقرة الرابعة من المادة العاشرة تتعارض مع تلك القوانين.
2. كما أن الفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة تطالب الدول بادراج أحكام تخص الولاية القضائية العالمية فى قوانينها وتشريعاتها الأمر الذى سيترتب عليه تعديل التشريعات الداخلية للدول فى الوقت الذى يثور فيه جدل حول تطبيق هذا المصطلح على المستوي الدولي.
3. كذلك الحال بالنسبة للمادة الحادية عشر الخاصة بتبادل المساعدة القضائية فالفقرة الثانية عشر من المادة الحادية عشر قد تتعارض مع القوانين الوطنية الخاصة بسرية الحسابات المصرفية علي سبيل المثال.
4. المادة الثانية عشر تعد من أحد العناصر الهامة لمشروع الوثيقة ونقترح تقويتها من خلال تضمين إشارة الى الشركات العابرة للحدود ومؤسسات الأعمال بحيث يتم تنظيم برامج توعية لها بمبادئ ومعايير حقوق الانسان وبالالتزامات الواقعة على عاتق الدولة المضيفة والدولة الأم لضمان مراعاتها لتلك الالتزامات.
شكرا سيدى الرئيس.
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